الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى 

صندوق العاملين بالقطاع الحكومى

            ـــ

تعليمات رقم ( 22 ) لسنة 2001
بشأن 

تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية

نص الفقرة الأولى من المادة 130 من قانون التأمين الاجتماعى

الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 وبسقوط فقرتها الثانية

رئيس الصندوق 

   بعد الاطلاع على قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 وتعديلاته،

   وعلى حكم المحكمة الدستورية العليا فى الدعوى رقم 21 لسنة 20 ق دستورية الصادر فى 3/6/2000 بعدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة 130 من القانون المشار إليه وبسقوط فقرتها الثانية والذى تم نشره بالجريدة الرسمية بتاريخ 17/6/2000،

   وعلى القرار الوزارى رقم 104 لسنة 1985 بتحديد وسائل دفع اشتراكات التأمين الاجتماعى بالنقد الأجنبى وسعر التحويل ومواعيد الأداء وأجر الاشتراك عن مدة الإعارة الخارجية بدون أجر ومدد الإجازة الخاصة للعمل بالخارج ،

   وعلى القرار الوزارى رقم 93 لسنة 2000 بتعديل بعض أحكام القرار الوزارى المشار إليه ،

   وعلى مذكرة اللجنة الدائمة للتشريع بالوزارة رقم 306 بتاريخ 11/10/2000 المعتمدة من الأستاذة الدكتورة الوزيرة ،

   وعلى مذكرة اللجنة الدائمة للتشريع بالوزارة رقم 16 بتاريخ 24/1/2001 المعتمد من الأستاذة الدكتورة الوزيرة ،
ولصالح العمل :

قــــرر
مادة الأولى :
   على جميع أجهزة الصندوق المختصة بالمركز الرئيسى والمناطق والمكاتب التأمينية عند تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا المشار إليه مراعاة ما يلى :

   1 ـ عدم حساب مبالغ إضافية ( 50 % فقط ) عند إجراء أية تسوية عن الفترة اللاحقة على تاريخ نشر الحكم بالجريدة الرسمية ( 17/6/2001 ) 0

   2 ـ عدم المطالبة بسداد المبالغ الإضافية ( 50 % فقط ) التى سبق حسابها ولم يتم سدادها حتى تاريخ نشر الحكم 0

   3 ـ المبالغ الإضافية ( 50 % فقط ) التى سددت قبل صدور حكم المحكمة الدستورية سواء دفعة واحدة أو بالتقسيط يتبع بشأنها ما يلى :

   (أ) تسقط بالتقادم المبالغ التى مضى على تاريخ سدادها 15 عاماً فأكثر فى تاريخ نشر الحكم .

   (ب) المبالغ التى لم يمضى على تاريخ سدادها 15 عاما فى تاريخ نشر الحكم يجب لاستردادها تقديم طلب خلال ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ نشر الحكم وتنتهى فى 16/6/2003 على أن يكون الطلب المشار إليه مشفوعاً بالمستندات الدالة على السداد0

   4 ـ بالنسبة للمبالغ الجارى تقسيطها يراعى بشأنها ما يلى :

   (أ) يعاد حساب القسط على أساس :

   1- الدين السابق تقسيطه مستبعدا منه قيمة ال 50 % 0

   2- معامل السن فى تاريخ بداية التقسيط الأصلى0

   (ب) يتم تعديل قيمة القسط اعتبارا من 1/7/2000 0

   (ج) بالنسبة لجزء القسط المسدد بالزيادة عن الفترة من 1/7/2000 حتى تاريخ التعديل يتم ردها لصاحب الشأن فى حالة تقديم طلب خلال ثلاث سنوات من تاريخ السداد0

مادة الثانية :
   على الادارة العامة للحاسب الآلى تنفيذ ما يلى :

   1- إرسال طبعة للمناطق والمكاتب التأمينية بجميع الحالات التى تم حساب مبالغ إضافية لها0

   2- تعديل قيمة القسط على الحاسب الآلى طبقاً لأحكام البند (4) من المادة السابقة من إرسال طبعة بهذه الحالات إلى المناطق والمكاتب التأمينية لمراجعتها وإجراء التصويبات اللازمة0

مادة ثالثة :

   على الإدارة العامة للمتابعة والتفتيش المركزى متابعة تنفيذ هذه التعليمات بكل دقة0

   تحريراً فى : 18/4/2001 0


رئيس الصندوق

( محمد حامد الصياد )

